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 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الي       الاغتيددددار  ب دددددددددددد ن  اليربلونوا  اللجنددددة بمولددددت  اعتمددددالدددد   قرار 
  ** *3016/2017 رقم

 غ. ب. )يمثلهما المحامي ألان فاليير(و  غ. ب. بلاغ مقدم من:

 د.و  صاحبا البلاغ وطفلاهما أ. الشخص المدعى أنه ضحية:

 كندا الدولة الطرف:

 )تاريخ الرسالة الأولى( 2017آب/أغسطس  11 تاريخ تقديم البلاغ:

ََ    الوثائق المرجعية: م جموجَ ََب ََاد  القرار المتخَ ََدا لي    92المَ ََام الَ من النظَ
ََة ََة الطرف في    ،للجنََََ ََدولََََ الََََ دلى  ََاا    آب/  24والمحََََ

 )لم يصدر في شكل وثيقة( 2017 أغسطس

 2021تموز/يوليه  23 تاريخ اعتماد القرار:

 الترحيل من كندا دلى الهند الموضوع:

 الادعاءات دثبات ؛الا تصاص الموضوعي المسائل الإجرائية:

ََيََََة أو   المسائل الموضوعية: ََاسَََََََََََ ََاملََََة أو الةقووََََة القََ ََا ؛ المةََ الحق في الحيََ
 اللادنسانية أو المهينة؛ التد ل التةسفي في شؤون الأسر 

 26و 24و 23و 17و 9و 7و 6 مواد الةهد:

 2 ماد  البروتوكوا الا تياري:

  20 المولود في   ، وزوجها غ. ب.   ، 1989حزيران/يونيه    23المولود  في   ، صََََاحبا البلاغ هما غ. ب.  1-1
  ، وهما مواطنان هنديان. ويقدمان البلاغ جاسََمهما ونياجة عن طفليهما القاصََرين: أ.   ، 1986تشََرين الأوا/أكتوور  

ََبتمبر    20المولود في    ، ود.  ، 2016حزيران/يونيََه   30المولود  في   وهمََا مواطنََان كنََديََان.    ، 2013أيلوا/سَََََََََََ

  

 (.2021تموز/يوليه  23 -حزيران/يونيه  28) 132اعتمدته اللجنة في دورتها  *
وعياض بن    ،ووفاء أشَََََرف محرم جسَََََيم  ،في النظر في هما البلاغ أعضَََََاء اللجنة التالية أسَََََمااهم : تانيا ماريا عبدو روشَََََواشَََََار    **

ََور  وهيرنان كيسَََََادا    ،وفوتيني بزارتزيس  ،ودنكان لاكي موهوموزا   ،وكارلوس غوميس مارتينيس   ،والمحجوب الهيبة  ،وعارف بلقان  ،عاشَََ
ََين  ، كابريرا ََانسَ ََيلكا سَ ََي  ، وفاسَ ََانتوس جايسو وسَ ََان رو   ،ه مانويل سَ ََوا شَ ََا  ، وسَ ََامدجا كباتشَ وإيميرو    ، وإيلين تي رودجا   ،وكوواوياا تشَ

 لم تشار  مارسيا ف. ج. كران في دراسة هما البلاغ.  ،من النظام الدا لي للجنة  108وجينتيان زويري. وعملًا جالماد     ،تامرات دغيزو
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السَََََََََلطات الكندية    د جةد أن رفضَََََََََ  وهما عرضَََََََََة للترحيل دلى الهن   ، والتمس صَََََََََاحبا البلاغ اللجوء في كندا 
التماسَََََََََََََهما. ويدعيان أن ترحيلهما دلى الهند يشَََََََََََََكل انتهاكاً من جان  الدولة الطرف للحقو  المكفولة لهما  

من الةهد. وقد د ل البروتوكوا الا تياري حيز النفاذ جالنسبة    26و  24و  23و  17و  9و  7و  6جموج  المواد  
 ويمثل المحامي ألان فاليير صاحبي البلاغ.. 1976آب/أغسطس  19للدولة الطرف في 

ََطس   24وفي   1-2 عن طريق    ،من نظامها الدا لي 94عملًا جالماد     ،طلب  اللجنة  ،2017آب/أغسَ
دلى الدولة الطرف عدم ترحيل صَاحبي البلاغ    ،مقررها الخاص المةني جالبلاغات الجديد  والتدابير المؤقتة

طلب  الدولة الطرف وقف تنفيم التدابير    ،2018شَََََََََََبا /فبراير   23دلى الهند ريثما تنظر في البلاغ. وفي 
وفق مَا تنص عليَه   ،المؤقتَة ييمَا يتةلق جصََََََََََََََاحبي البلاغ نظراً لانتفَاء احتمَاا حَدو  ضََََََََََََََرر لا ي جببر 

. وأرجأت  2018تشََََرين الثاني/نوفمبر    16من النظام الدا لي. ورفضََََ  اللجنة هما الطل  في  94 الماد 
 وهم يقيمون حالياً في كندا. ،م قرار ترحيل صاحبي البلاغ وطفليهماالدولة الطرف تنفي

 الوقائع نما عرضها صاحبا الي    

  ،في مدينة شاهكوت جالهند حيث بدأت علاقتهما. ووةد عامين   2009التقى صاحبا البلاغ في عام   2-1
جهما جسَََََب  تفاوت الطبقة  أبل ا والديهما برغبتهما في الزواج. لكن أسَََََر  صَََََاحبة البلاغ اعترضَََََ  على زوا

ََية لأسَََََََََرتيهما ََياسَََََََ ََية مختلفة. وفي أيلوا/  ، الاجتماعية وا تلاف الآراء السَََََََ ََياسَََََََ   دذ كانتا تؤيدان أحزاجاً سَََََََ
اعتدى أروةة رجاا على صََََاح  البلاغ في الشََََارع وأمروا جقنهاء علاقته جصََََاحبة البلاغ.    ،2011 سََََبتمبر 
 الفرار. لكن الشرطة رفض  تسجيل شكوى صاح  البلاغ.لاذ المةتدون ومةهم والد صاحبة البلاغ ج  ، جةدها

  تشََََََََََََََرين الثاني/ 29تزوّج صََََََََََََََاحبا البلاغ سََََََََََََََراً. وفي    ،2011وفي تشََََََََََََََرين الثاني/نوفمبر   2-2
اعتقل  الشََََََرطة صََََََاح  البلاغ لدى عودته من شََََََهر الةسََََََل بتهمة ا تطاف صََََََاحبة    ،2011 نوفمبر 
 وأساءت مةاملته أثناء احتجازا. ،البلاغ

أبل ها طبيبها    ،2013مشَََََاكل جديد  عندما حمل  صَََََاحبة البلاغ. ففي نيسَََََان/أبريل   ونشَََََأت 2-3
"أحد الوكلاء" وحصَََََلا على تأشَََََير    المةالج جأنه ط ل  دليه دنهاء حملها وقتلها. واتصَََََل صَََََاحبا البلاغ ب

 .2013د وا دلى كندا في حزيران/يونيه 

والتمسَََََََا    ،ود لاها بتأشَََََََير  سَََََََياحية  2013تموز/يوليه    12وصَََََََل صَََََََاحبا البلاغ دلى كندا في   2-4
2013تموز/يوليه    27الحماية في  

ََان    25ورفضََََ  اللجنة الكندية للهجر  واللاجفين في    .(1)   2014أبريل/نيسَ
التماسَََهما لضَََةف مصَََداقيتهما جسَََب  ما يلي: ردود مختلفة على السَََؤاا نفسَََه؛ وعدم ددراج مةلومات هامة  

  2011وعدم شََرأ أسََباب اسََتمرارهما في العير في قريتهما بين عامي    ؛(2)في اسََتمار  اللجوء الخاصََة بهما
وعدم شََرأ أسََباب عودتهما للعير في القرية    ؛ (3)في الوق  المي كانا  ائفين ويشََةران جةدم الأمان  ،2013و

ماا  أن الطبي  المي كلن يةالج صَََََاحبة البلاغ تلقى طلباً جقتلها. وأثارت اللجنة شَََََكوكاً في احت   جةد أن علماً 
ََيين البارزين في الهند مب أسَََََر  صَََََاحبة البلاغ لارتكاب جريمة شَََََرف ََياسَََ و لصَََََ  اللجنة    ،تور  أحد السَََ

 الكندية دلى أن صاحبي البلاغ لم يثبتا أنهما عرضة لاحتماا كبير جالاضطهاد في حاا عودتهما دلى الهند.

  

 مثَّل محام أثناءها صاحبي البلاغ. 2014نيسان/أبريل  1وفي    2013أكتوور  تشرين الأوا/  15ع قدت جلسات استماع شفوية في  (1)

ََهراً  (2) ََر شََ ََاحبة البلاغ كانا  ارج الهند لمد  أحد عشََ ََاحبا البلاغ دلى أن والدي صََ ََر صََ ََاً كانوا يبحثون عنهما جةد   ،لم ي شََ وأن أناسََ
 ن.وأنهما من طبقتين اجتماعيتين مختلفتي ،شهرين أو ثلاثة أشهر من زواجهما

ذكرت صَََاحبة البلاغ أنها وزوجها كانا يعيشَََان حيا  طبيعية بين تاريخ زواجهما    ،للجنة لاا جلسَََة الاسَََتماع التي عقدت أمام ا (3)
فقال  دنهما كانا يعيشان    غيّرت شهادتها  ،عندما ط ل  دليها أن توضح سب  المشاكل التي ظهرت فجأ   ،وزيارتها الطبي . بيد أنها
 دلا للضرور . في  وف ولا يخرجان
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عندما   (4)اية مختلفة تماماً رو   لاحظ  اللجنة الكندية أن صََََََاحبي البلاغ قدماً   ،وإضََََََافة دلى ذل  2-5
قدما طلبيهما الحصوا على التأشير  لدى سفار  كندا في نيودلهي. وعلى الرغم من أن صاحبي البلاغ أنكرا  

وأن الأمر يتةلق برواية   ،وادعيا أن التوقيةات في أسَفل اسَتمار  التأشَير  ليسَ  لهما  ،جميب هما المةلومات
بهما    تقتنب اللجنة الكندية جأن صََاحبي البلاغ لم يكونا على علم مطلقاً   لم  ،حاكها "وكيلهما" جملة وتفصََيلاً 

الرواية. و لصََََ  اللجنة الكندية أيضََََاً دلى أن التوقيةات الوارد  في طلبي الحصََََوا على التأشََََير  تشََََبه 
 كثيراً التوقيةات الوارد  في الاستمارات المملوء  لدى وصولهما دلى كندا.

مدّعيان أنها أسََََََََََََََاءت تقدير   ،البلاغ في قرار اللجنة الكندية للهجر  واللاجفينوطةن صََََََََََََََاحبا   2-6
رفضَََ  شَََعبة   ،ووةد اسَََتةراض جميب الأدلة المقدمة  ،2014تشَََرين الأوا/أكتوور   21مصَََداقيتهما. وفي  

كب   طةون اللاجفين التاجةة للجنة الكندية الطةنب المي قدمه صََََََََََََََاحبا البلاغ لأنهما لم يثبتا أن اللجنة ارت
 طأ واضَََََََََحاً وصَََََََََريحاً من شَََََََََأنه أن يبطل قرارها. ورفضَََََََََ  المحكمة الاتحادية طلبهما دجراء مراجةة 

و لصََََََ  دلى أن شََََََعبة طةون اللاجفين نظرت في جميب ادعاءات    ،2015تموز/يوليه    10قضََََََائية في 
 صاحبي البلاغ ورفضتها جشكل مةقوا.

لاغ طلباً للحصَََََََََََََوا على الإقامة الدائمة  قدم صَََََََََََََاحبا الب  ،2015كانون الثاني/يناير   26وفي   2-7
. وأكد ضََََََاجر الهجر  ضََََََةف مصََََََداقية  2017أيار/مايو    17لكن طلبهما ر فض في   ،لاعتبارات دنسََََََانية

حيث   ،وارتأى أنه لا يوجد دليل على مةاناتهما اضَََََََََطراجات عقلية  ،صَََََََََاحبي البلاغ ييما يتةلق بروايتهما
ََ لم ََتشَََر أي  بير لإثبات أنهما يواجهان صَ ََأنها أن تةقد عودتهما دلى بلدهما  ي سَ ََية كبير  من شَ ةووات نفسَ

أشَََََار الوكيل دلى أن الهند تدين هما الممارسَََََات ولديها    ،الأصَََََلي. وييما يتةلق جالقتل دفاعاً عن الشَََََرف
أشَار ضَاجر الهجر  دلى أن مسَتوى اندماج الأسَر     ،الموارد اللازمة لمكافحة هما المشَكلة. وفي وق  لاحق

في حد ذاته عاملًا حاسَََََماً في منح الإقامة الدائمة لاعتبارات دنسَََََانية. وكان على صَََََاحبي  في كندا ليس  
لكن الأمور    ،البلاغ أن يثبتا أنه سَََََََتترت  على عودتهما دلى الهند مشَََََََقات وصَََََََةووات يسَََََََتحيل تجاوزها

 تصل دلى هما الةتبة. لم

وارتأى في الوق  نفسََه أنها    ،ووضََب ضََاجر الهجر  أيضََاً مصََالح الطفلين الفضََلى في الاعتبار  2-8
لا تةلو جالضَرور  على جميب الةوامل الأ رى مجتمةة. وأشَار دلى أنه على الرغم من أن الطفل المي يبل   

وأن    ،فقد ثب  أنه يتحد  ثلا  ل ات  ،عمرا أروب سََنوات ويةالجه أ صََائي النطق جسََب  صََةووات ل وية
سَتتحد  ثلا  ل ات أيضَاً.   -بل  عمرها سَنة ونصَف  التي ي -من المةقوا أن ي توقب أن الطفلة الصَ رى  

لكنه    ،وكان  الصََََََََةووات الل وية التي لوحظ  عند الطفل ترجب دلى دصََََََََابته المتكرر  جالتهاب في الأذن
كان يحرز تقدماً مطرداً جفضَََل مسَََاعبد  الأ صَََائي. وييما يتةلق جادعاء صَََاحبي البلاغ أن عودتهما دلى  

لأن    ،لوحظ أنَه لا يوجَد دليَل يَدعم هَما الادعَاء  ،النمو الل وي لابنهمَا  الهنَد سََََََََََََََوف تةيق دلى حَد كبير 
  ،وأ يراً   .(5)صَََََاحبي البلاغ لم يثبتا أنه لا توجد موارد طبية أو تةليمية لمةالجة صَََََةووات النطق في الهند

ب  أن  وأنه لم يتم تقديم أي دليل يث  ،تقرر أن مصََالح الطفلين الفضََلى تكمن في الحفاى على وحد  الأسََر 
 الوالدين لن يتمكنا من رعايتها جمجرد عودتهما دلى بلدهما الأصلي.

ََالح الطفلين الفضَََََََََلى لن تتةرض للضَََََََََرر في حاا    ،وفي الختام 2-9 ََاجر الهجر  أن مصَََََََ أكد ضَََََََ
ولن يمنةهما أي شََيء من الةود  دلى كندا    ،عودتهما مب والديهما دلى الهند. فسََيحتفظان جالجنسََية الكندية

ََتقبل ََاحبا البلاغ من المحكمة    ،2017آب/أغسَََََََطس   9دن هما رغبا في ذل . وفي    ،في المسَََََ التمس صَََََ

  

ووالدا ضَََاجر شَََرطة.   ،وأنه حاصَََل على شَََهاد  جامعية  ،و صَََف صَََاح  البلاغ في همين الطلبين جأنه رجل أعماا يمل  شَََركة (4)
 ووالدها ضاجر شرطة أيضاً. ،وو صف  صاحبة البلاغ جأنها "روة منزا" 

 البنجابية.قاا ضاجر الهجر  كمل  دن ل ة الأطفاا الرئيسية هي الل ة  (5)
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ََانية. وق بل التماس   ََائية لقرار رفض طلبهما الإقامة الدائمة لاعتبارات دنسَََََ الاتحادية الإذن جالمراجةة القضَََََ
  /شَََََََََََبا    5لكن المحكمة الاتحادية رفضَََََََََََته في   ،2017تشَََََََََََرين الأوا/أكتوور   12الإذن جالمراجةة في  

لاحظ  المحكمة الاتحادية أن ضَََاجر الهجر  نظر   ،. وييما يتةلق جمصَََالح الطفلين الفضَََلى2018 فبراير 
ولاحظ من ثم أن فرصََََة جقائهما    ،في الأمر على النحو الواج . فقد أ م في الاعتبار صََََ ر سََََن الطفلين

من مصلحة الطفلين أن يبقيا  في كندا ضعيفة لأنهما يةتمدان كلياً على والديهما. وارتأى الضاجر أيضاً أن 
لأن صَََََاحبي البلاغ دأجا على تقديم أفضَََََل رعاية لطفليهما. ونظر الضَََََاجر كمل  في سَََََير   ،مب والديهما

لكنَه لاحظ أن صََََََََََََََاحبي البلاغ لم يقَدمَا أدلَة على أن هَما الخَدمة    ،عمليَة تقويم نطق الطفَل د. في كنَدا
بتا للضَََاجر أن طفليهما سَََيضَََطران دلى التخلي عن غير متاحة في الهند. ولم يحاوا صَََاحبا البلاغ أن يث

 لصَََََََ  المحكمة    ،جنسَََََََيتهما الكندية للاسَََََََتفاد  من  دمات التةليم والصَََََََحة في الهند. ووناء على ذل 
 الاتحادية دلى أن ما  لص دليه الضاجر ييما يتةلق جمصالح الطفلين الفضلى نتيجة مقبولة.

وقدما عد    ،لاغ طلباً لتقييم المخاطر قبل الترحيلقدم صََََََََََََََاحبا الب  ،2016وفي شََََََََََََََبا /فبراير  2-10
ََائل كتابية تصََََََََََف الوقائب التي دفةتهما دلى م ادر  بلدهما. وفي     أيار/  17دفادات مشََََََََََفوعة بيمين ورسََََََََ

ولاحظ أن صَاحبي البلاغ اعتمدا على الوقائب نفسَها التي سَبق   ،رفض ضَاجر الهجر  طلبهما  ،2017 مايو
لم يوضَََََََح صَََََََاحبا البلاغ سَََََََب  عدم تمكنهما من تقديم هما    ،و  على ذل أن اعت برت غير موثوقة. وعلا

ولاحظ الضَََاجر أيضَََاً أن ادعاء صَََاحبي البلاغ أنهما يةانيان   .(6)الإفادات والرسَََائل أثناء دجراءات اللجوء
اضَََََطراجاً عقلياً لا تدعمه أدلة أ رى مثل الخبر  النفسَََََية. وييما يتةلق جادعاءات القتل دفاعاً عن الشَََََرف  

فقد رفضها الضاجر لأن الوقائب أو الأحدا  المرتبطة برواية صاحبي    ،وحالة حقو  الإنسان في الهند أ يراً 
قدم صَََََََََََاحبا    ،2017تموز/يوليه   21وهي رواية سَََََََََََبق أن اعت برت غير موثوقة. وفي    ،غ لا تدعمهاالبلا

ََائية لقرار تقييم المخاطر قبل الترحيل ََاً جالإذن جالمراجةة القضَََََََ ََته المحكمة في   ،البلاغ التماسَََََََ   21رفضَََََََ
 .2017أيلوا/سبتمبر 

 ال كوى   

 من الةهد. 26و  24و  23و  17و  9و  7و  6واد  يدعي صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف انتهك  الم 3-1

ََاحبا البلاغ جالماد    3-2 ََحية جريمة  6ويحتج صََََ ََبحا ضََََ ََة لأن يصََََ ين جأنهما عرضََََ من الةهد مةتدَّ
وإن أسَر  صَاحبة    ،شَرف ترتكبها أسَر  صَاحبة البلاغ. ويقولان دن ما يواجهانه من  طر ناجب من زواجهما

لم تصَد     ،ى الرغم من أنهما قدما عد  وثائق تثب  ادعاءاتهماالبلاغ طلب  دلى طبيبها المةالج قتلها. وعل
وشََََََََََكك  في مصََََََََََداقيتهما. وتسََََََََََتند الاسََََََََََتنتاجات المتةلقة    ،السََََََََََلطات الكندية الخطر المي يواجهانه

 جمصداقيتهما دلى حد كبير دلى افتراضات لا تستند دطلاقاً دلى الأدلة المقدمة.

ََلطات الكندية دمكانية التحقق  يدف  ،من الةهد 7وييما يتةلق جالماد    3-3 ََاحبا البلاغ جأن لدى السَ ب صَ
ََانية ََادر التي تثب  المةاملة اللادنسَ ََبا  الشَََرطة في الهند.    ،من مختلف المصَ ََتشَََري بين ضَ ََاد المسَ والفسَ

هنا  دون جوازات سََََفر سََََارية  -مب طفليهما   -فمن المرجح أن ي سََََتجووا لةد  سََََاعات عند وصََََولهما  
ض صََََاح  البلاغ لسََََوء المةاملة عندما اسََََتجووه ضََََبا  الشََََرطة في دحدى  المفةوا. فقد سََََبق أن تةر 

ر   ،في ضََوء الأسََالي  المةروفة التي تسََتخدمها الشََرطة الهندية  ،المرات. ولدى صََاح  البلاغ  وف مبرَّ
 من أن يتةرض لسوء المةاملة مر  أ رى.

  

ََائل لم تثب  رسَََمياً وأن أقوالهم لم تؤكدها أدلة أ رى. ووناء على ذل  (6) ارتأى أن    ،لاحظ ضَََاجر الهجر  أن هوية أصَََحاب هما الرسَ
 هما الوثائق ليس  من مصادر مستقلة وموضوعية.
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ََاحبا البلاغ أن للدولة الطرف أد  ،من الةهد  9ووموج  الماد    3-4 ََتندية تثب  أن  يدعي صََََََََََ لة مسََََََََََ
وهو دجراء تةسَََفي جالضَََرور . وينب ي للدولة    ،الةائدين دلى الهند قد ي حتجزون دون أي سَََند قانوني حقيقي

 الطرف أن تتأكد من أن صاحبي البلاغ لن يواجها وضةاً مماثلًا.

ثب  أن  يرى صََََََََََََََاحبا البلاغ أن لدى الدولة الطرف تقارير ت  ،من الةهد  10وييما يتةلق جالماد    3-5
ََا   الأشََََخاص المحتجزين في الهند لا يةامبلون مةاملة دنسََََانية. وعلى الرغم من أن أفراد الأسََََر  لم يتةرضََ

  ،قواعد الأمم المتحد  النموذجية الدنيا لمةاملة السََََََجناء فقن ظروف الاحتجاز هنا  تتةارض مب    ،للتةمي 
 .(7)التي تتيح دشارات قيّمة لتفسير مواد الةهد

يرى صَاحبا البلاغ أن من الواج  اعتبار قرار الدولة الطرف    ،من الةهد  17يتةلق جالماد     وييما 3-6
المي يجبرهما على الا تيار بين تر  طفليهما الحامليْن جنسَََََََية الدولة الطرف أو اصَََََََطحابهما    ،ترحيلهما
راً ج ض النظر  لأن هما التدبير سََََيسََََب  اضََََطراجاً كبي ،تد لًا في شََََؤون أسََََرتهما على أقل تقدير   ،مةهما

يج  على    ،ونظراً لةدد السَنوات التي قضَتها الأسَر  في كندا .(8)عما تختارا أسَر   تأسَسَ  منم وق  طويل
وذل  لتفادي    ،الدولة الطرف أن تبرر ترحيل الوالدين بتقديم عناصََََََََََََر أ رى غير تنفيم قانون الهجر  وحدا

ََية لى اللجنة أن تدر  أن ترحيل صَََََََاحبي  يج  ع  ،وصَََََََف الترحيل جأنه دجراء تةسَََََََفي. وفي هما القضَََََ
ََ ياً في شََََََؤون أسََََََرتهما مقروء    ،( من الةهد1)17وهو ما يتةارض مب الماد     ،البلاغ يشََََََكل تد لًا تةسََََ

 ييما يتةلق ججميب الأشخاص المين ي قدم البلاغ نياجة عنهم. ،23جالاقتران مب الماد  

ََلطات الكندية لم 3-7 ََاحبا البلاغ جالقوا دن السََََ ََ  صََََ ََالح الطفلين    ويتمسََََ تنظر كما ينب ي في مصََََ
الفضََََََََلى. فمن شََََََََأن ترحيل صََََََََاحبي البلاغ وطفليهما دون انتظار القرار النهائي في التماسََََََََهما دجراء  

أن يشََكل تد لًا تةسََ ياً في شََؤون    ،مراجةة قضََائية لقرار رفض طلبهما الإقامة الدائمة لاعتبارات دنسََانية
 ( من الةهد.1)23( و1)17في انتها  للمادتين  ،أسرتهما

يدفب صََََاحبا البلاغ جأن وضََََاجر الهجر  أحا  علماً جمشََََكلة   ،من الةهد  24وييما يتةلق جالماد    3-8
لكنه سَلر الضَوء في المقابل على التحسَن المي طرأ على حالته جفضَل الخدمات    ،اكتسَاب ابنهما د. الل ة

فلين كنديين لا يحملان سوى تأشير  المقدمة في مدرسته. لكن الضاجر لم ينظر في مدى دمكانية حصوا ط
هما دن توفّر   ،حيث يمكنهما الاسَََََََََتفاد  من الةلاج  ،سَََََََََياحية على الرعاية والالتحا  جالمدرسَََََََََة في الهند

يتةين   ،وعندما تنتهي مد  "الزيار "  ،يحظر القانون الهندي حمل جنسََََية مزدوجة  ،أصََََلًا. وإضََََافة دلى ذل 
وسََيتةين   ،ن وضََب قانوني أو الةود  دلى كندا حيث لا أسََر  لهما هنا على الطفلين دما البقاء في الهند دو 

 عندها ديداعهما في رعاية الخدمات الاجتماعية.

من الةهد لتأكيد أن سََََلو  الدولة الطرف يميز في حق   26يحتج صََََاحبا البلاغ جالماد     ،وأ يراً  3-9
أي طفل في كندا الدراسََََََََة مجاناً حتى الأطفاا الكنديين المين يكون والدوهم في حالة هشََََََََاشََََََََة. يبقمكان  

لن يتمكن   ،المسَََََََََََتوى الثانوي والحصَََََََََََوا على الدعم المدرسَََََََََََي والخدمات الاجتماعية. وفي هما الحالة
لأن الدولة الطرف تجبرا على م ادر  الأراضََََي الكندية. ويرى   ،طفلهما د. من الاسََََتفاد  من هما الخدمات
 كل المسؤولية وأن الدولة الطرف مسؤولة أيضاً. صاحبا البلاغ أنه لا يجوز تحميل الوالدين

  

 .3-6الفقر   ،(CCPR/C/60/D/632/1995) بوتر ضد نيوزيلندا (7)

(8)  ََ ََ ََََ َََ أسَََ َََََََد  َََ ََََ َََ ضَََ وآ رون  ََادافيري  ََ ََامَََ ََ ََدانمر ؛  8-9الفقر     ،(CCPR/C/81/D/1011/2001)  تراليَََ ََ الَََ َََََََد  َََ ََََ َََ ضَََ ََا  ََ ََاهوران َََ ََ   بيَََ
(CCPR/C/82/D/1222/2003)،     وفيناتا وآ رون ضد أستراليا؛  6-11الفقر  (CCPR/C/72/D/930/2000)،   2-7الفقر. 

http://undocs.org/ar/CCPR/C/60/D/632/1995
http://undocs.org/ar/CCPR/C/81/D/1011/2001
http://undocs.org/ar/CCPR/C/82/D/1222/2003
http://undocs.org/ar/CCPR/C/72/D/930/2000
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 م حظات الابلة الطرف ب  ن مقيولية الي   بأسس  الموضوعية  

ملاحظاتها جشَََََََََأن مقبولية البلاغ وأسَََََََََسَََََََََه   2018شَََََََََبا /فبراير   23قدم  الدولة الطرف في  4-1
حكام الةهد وأنه  الموضَََََََََََوعية. وتدفب الدولة الطرف بوجوب رفض البلاغ على أسَََََََََََاس أنه يتةارض مب أ

تدعي الدولة   ،أدلة تثب  صَََََََََََََحة الادعاءات الوارد  ييه. وفي حاا ارتأت اللجنة أن البلاغ مقبوا توجد لا
 الطرف أن البلاغ لا يستند دلى أي أساس.

من الةهََد لم ت ثبََب     7و  6وترى الََدولََة الطرف بََدايََةً أن الادعََاءات المتةلقََة جََانتهََا  المََادتين   4-2
. فلم ي ثب  صَََََاحبا البلاغ أنهما يواجهان شَََََخصَََََياً  طراً حقيقياً ومتوقةاً جالتةرض لضَََََرر  ييه الكفاية جما
ل الالتزام جةََدم الإعََاد    ،من الةهََد  7و  6كمََا تنص على ذلََ  المََادتََان   ،يمكن جبرا لا وهو مََا قََد يفةََّ

الادعاءات  القسََرية. و لصََ  السََلطات الكندية التي اسََتةرضََ  جميب الأدلة الشََفوية والمسََتندية دلى أن  
وأن من غير المرجح أن يتةرض صََاحبا البلاغ لضََرر لا يمكن جبرا في حاا ترحيلهما دلى    ،غير موثوقة

دتََه شََََََََََََََعبََة طةون اللاجفين التََاجةََة للجنََة الكنََديََة للهجر  واللاجفين والمحكمَة    ،الهنََد وهو اسََََََََََََََتنتََاج أيََّ
وهي المةلومات نفسََََََََََها المقدمة   -اللجنة  الاتحادية. والواقب أن المةلومات المقدمة دعماً لادعاءاتهما أمام  

ََنب القرار الكندية   ََلطات صَ ََياً  -دلى سَ ََخصَ ََهما أو طفليهما شَ ََي دلى تةريضَ لا تثب  أن ترحيلهما قد يفضَ
لخطر حقيقي ومتوقب جالتةمي  أو الموت أو أي ضََََََََََََرر آ ر مماثل لا يمكن جبرا. وتمكّر الدولة الطرف  

ََاً  جأن وجود انتهاكات لحقو  الإنسَََََََََان في الهن د لا يشَََََََََكل في حد ذاته سَََََََََبباً كايياً لإثبات أن شَََََََََخصَََََََ
 سيتةرض لخطر التةمي  أو سوء المةاملة لدى عودته دلى ذل  البلد. ما

من    26و 24و 23و  17و 10و  9تَدفب الَدولَة الطرف جَأن ادعَاءات انتهَا  المواد    ،ووةَد ذلَ  4-3
ادعاءات متضَاروة    ،الترحيل دلى الهندالتي تركز جشَكل حصَري تقريباً على ما يمكن أن يحد  جةد    ،الةهد

دثبات وجود    ،على سََََبيل المثاا  ،من حيث الا تصََََاص الموضََََوعي. وحتى دذا اسََََتطاع صََََاحبا البلاغ
والأمر غير ذل  في هما القضية    -تهديد لأمنهما الشخصي أو تد ل في حياتهما الشخصية جةد ترحيلهما 

دذا    ،لها مسَََؤولة جأي حاا عن هما التهديد. وفي المقابلفقن ذل  لا يلزم الدولة الطرف حيث دنه لا يجة -
ََاحبا البلاغ فقنها تدفب    ،كان للدولة الطرف أن تتحمل أي مسََََؤولية  ارجية عن المشََََقات التي يتوقةها صََ

ََ  مما تتو اا المواد   ََية ليسََََََََ ََقات المتوقةة في هما القضََََََََ   24أو   23أو   17أو    10أو    9جأن هما المشََََََََ
ََاحبي البلاغ لم يقدما أدلة كايية على ادعاءاتهما جموج  من الةهد. وتدفب ا  26 أو لدولة الطرف جأن صَََََََََََ

وهو ما يجةل بلاغهم غير مقبوا. وقد سََََََََبق للسََََََََلطات    ،من الةهد  26و  24و 23و  17و  10و  9المواد  
و لصََََ  جميةها دلى أنهما يفتقران   ،الكندية أن اسََََتةرضََََ  الادعاءات والأدلة التي قدمها صََََاحبا البلاغ

 ة ييما يتةلق جالمشاكل المدعا  والتي من المحتمل أن يواجهانها في الهند.للمصداقي

ترى الدولة الطرف علاو  على    ، من الةهد   23و   17وييما يتةلق جالادعاءات المسََََََََََََتند  دلى المادتين   4-4
  لأنها لم تتخم أي تدابير لفصََََََََََل الطفلين عن   ، ذل  أن قرار ترحيل صََََََََََاحبي البلاغ ليس تد لًا في أسََََََََََرتهما 

والَديهمَا. فلا تمنب الَدولَة الطرف الطفلين من مرافقَة والَديهمَا دلى الهنَد. وعلى الرغم من أن الطفلين لا يحملان  
لم يقدم صَََََََاحبا البلاغ أي دليل يثب  أن السَََََََلطات الهندية لن تصَََََََدر لهم تأشَََََََيرات لزيار     ، الجنسَََََََية الهندية 

ََرتهما في الهند  ََبكي لوزار  الدا لية الهندية جما في ذل  للإقامة هنا  مد  مطولة.    ، أسََََََََ يمكن    ، ووفقاً للموقب الشََََََََ
للمواطنين اتخاذ التدابير اللازمة لحصَََََوا طفليهما على جطاقتي "مواطن هندي في الخارج" أو جطاقتي "شَََََخص  

التي تمنح حَامليهَا حق د وا البلَد وامتيَازات أ رى طويلَة الأجَل. ويبَدو دذن أن جَقمكَان    ، من أصََََََََََََََل هنَدي" 
والحفاى من ثم على وحد  أسََََََََََرتهما. وفي    ، خاذ التدابير اللازمة للبقاء في الهند مب طفليهما صََََََََََاحبي البلاغ ات 

فقنهما لم    ، ترى الدولة الطرف أنه حتى دذا كان ترحيل صَاحبي البلاغ يشَكل تد لًا في حياتهما الأسَرية   ، المقابل 
يةني حق أحد أفراد الأسَََََر  في الإقامة    يثبتا جما ييه الكفاية ادعاءهما أن ذل  دجراء تةسَََََفي أو غير قانوني. ولا 

 في كندا أن لأفراد الأسر  الآ رين المين يحملون جنسية دولة أ رى الحق نفسه. 
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ولا يخضَََََََََََََةَان من ثم لأي أمر    ، وتؤكَد الَدولَة الطرف أن طفلي صََََََََََََََاحبي البلاغ مواطنَان كنَديَان  5- 4
  ، يهما اصَََََََََََََطحاببهما دلى الهند. ولهما السَََََََََََََب  جالترحيل من كندا. وم ادرتهما كندا لن تكون دلا نتيجة قرار والد 

من الةهد لأن كندا لم تتخم أي دجراء رسمي في هما الصدد. وليس للطفلين أي رواجر أسرية    24ت نته  الماد    لم 
  . ( 9) ولا يسََََمح بلاغ صََََاحبي البلاغ جاسََََتنتاج عكس ذل   ، نظراً لصََََ ر سََََنهما   ، ثقايية في كندا   - أو اجتماعية 

ََكل عود    ولا  ََبحا في    ، ( من الةهد 1) 24الطفلين دلى الهند انتهاكاً من قبل الدولة الطرف للماد   تشََََ حتى لو أصََََ
ََافة دلى ذل   ََية أقل يسََََراً أو ملاءمة مما لو جقيا في كندا. وإضََ أول  السََََلطات الكندية الاعتبار    ، ظروف معيشََ

ةملية. واسَتةان صَاحبا البلاغ  الواج  للاعتراضَات التي أثيرت دفاعاً عن مصَالح الطفلين الفضَلى طواا هما ال 
 جالةديد من الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في القانون الكندي ومثّلهما محام في جميةها. 

تفيد الدولة الطرف جأن صَاحبي البلاغ أسَاءا فهم دور اللجنة. فبلاغهما يسَتنسَخ جالكامل    ،وأ يراً  4-6
ولا يسَََََب الدولة الطرف في الواقب    ،ى السَََََلطات الكنديةالوقائب والأدلة والادعاءات التي سَََََبق أن ق دم  دل

أن تطل  دلى اللجنة التراجب عن اسََََتنتاجاتها. فلم يقدم صََََاحبا البلاغ أي دليل جديد يشََََير دلى أنهما   دلا
 لاحتماا الإصاجة جضرر في الهند لا يمكن جبرا. مةرضان شخصياً 

 الطرفلعليقات صاحيا الي   على م حظات الابلة   

  ،قَدم صَََََََََََََََاحبَا البلاغ تةليقَاتهمَا على ملاحظَات الَدولَة الطرف  ،2018حزيران/يونيَه  27في   5-1
ََيتهما لم ت دربس    ،وكررا شَََََكواهما الأولى. وعلى عكس ما ذكرت الدولة الطرف ََاحبا البلاغ أن قضَََ يرى صَََ

ََبة لهما ََداقية ليسَََ  دراسَََة في ا  ،دراسَََة مةمقة. يبالنسَ لأسَََس الموضَََوعية  الدراسَََة التي تةتمد على المصَ
ََتةرض  لم  ،الترحيل  قبل  المخاطر  تقييم  عملية فخلااللطل .   ََاجر  يسََََ   مةظمها  ورفض  ،جميب الوثائق  الضََََ
 .واللاجفينللهجر   الكندية اللجنة قيّمها أن سبق جأحدا  تتةلق لأنها

خصَياً.  لكنهما يدفةان جأن المخاطر تهددهما شَ  ،ولا يحتج صَاحبا البلاغ جالحالة الةامة في الهند 5-2
ولا تشرأ الدولة الطرف السب  المي يجةلها تةتقد أن زواجاً مختلطاً طائ ياً محظوراً لا يمثل  طراً. وقضية  

  ولأنه.  هصَََََََََاحبي البلاغ أيضَََََََََاً مثاا  على حالة يمكن أن يلحق فيها جالطفلين ضَََََََََرر لا يمكن دصَََََََََلاح
للهجر  واللاجفين مةلومات عن تةليم الأطفاا الأجان  وحصَََََََََولهم على    الكندية  اللجنةملفات   فيتوجد  لا

من الأرجح أن يواجه هؤلاء مشَََََاكل في هما الصَََََدد. وأي تأ ير في تةليم الطفلين وأي    ،الرعاية الصَََََحية
 فشل في تقديم الرعاية الصحية لهما ستكون لهما آثار لا يمكن تصحيحها.

أن الخطر المي يواجهونه ينبب في مةظمه من دجراءات    ، جطفليهما ييما يتةلق    ، ويؤكد صََََََََاحبا البلاغ  3- 5
اتخمها ضَََََبا  هجر  كنديين. فهؤلاء يوافقون على درسَََََاا طفلين كنديين دلى بلد لا يحملون جنسَََََيته ووحوزتهما  

 تأشير  سياحية فقر لا غير. ولا يبدو أن أحداً اهتم جما سيحد  للطفلين غدا  انتهاء صلاحية تأشيرتهما. 

 اابلات اللجنةم  

 النظر في المقبولية  

من    97وفقَََاً للمَََاد     ،يجَََ  على اللجنَََة أن تقرر   ،قبَََل النظر في أي ادعَََاء يرد في بلاغ مَََا 6-1
 ما دذا كان البلاغ مقبولًا أم لا جموج  البروتوكوا الا تياري. ،نظامها الدا لي

ََاد    ،وقَََد تَََأكَََدت اللجنَََة 6-2 ََه المَ ََا تنص عليَ ََاً لمَ من أن   ،لبروتوكوا الا تيَََاري ()أ( من ا2)5وفقَ
 المسألة نفسها ليس  قيد النظر في دطار دجراء آ ر من دجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

  

 (.CCPR/C/78/D/820/1998) راجان وآ رون ضد نيوزيلنداانظر  (9)
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ََتنفدا جميب سَََبل الانتصَََاف المحلية الفةالة   6-3 وتحير اللجنة علماً جادعاء صَََاحبي البلاغ أنهما اسَ
ََددالمتاحة لهما. ونظراً لةدم وجود أي اعتراض من ا ترى اللجنة أن ليس هنا     ،لدولة الطرف في هما الصَََ
 ()ب( من البروتوكوا الا تياري.2)5ما يمنةها من النظر في البلاغ جموج  الماد  

وتلاحظ اللجنة ادعاء صَََََََََاحبي البلاغ جأن ترحيلهما مب طفليهما القاصَََََََََرين دلى الهند يشَََََََََكل   6-4
 من الةهد. 26و 24و 23و 17و 9و 7و 6انتهاكاً للحقو  المكفولة لهما جموج  المواد 

ََاحبي البلاغ يدعيان انتها  المواد   6-5   ،من الةهد   26و  24و  23و  17و  9وتلاحظ اللجنة بدايةً أن صَ
بترحيلهما    ، لكنهما لم يقدما أي مةلومات أو أدلة أو تفسََََيرات مقنةة عن الكي ية التي تنته  بها الدولة الطرف

تخلص اللجنة دلى أن هما الجزء من البلاغ    ، هما المواد. ووناء على ذل   حقوقهما المكفولة جموج   ، دلى الهند
 من البروتوكوا الا تياري. 2وتةلن أنه غير مقبوا من منظور الماد   ،لا تدعمه أدلة كايية

جأن    ،من الةهد  7و  6في دطار المادتين    ،وتحير اللجنة علماً أيضَََََََاً جادعاءات صَََََََاحبي البلاغ 6-6
وهو زواج    ،د سََََََََََََيةرض سََََََََََََلامتهما وحياتهما للخطر جسََََََََََََب  زواجهما المختلر طائ ياً ترحيلهما دلى الهن

عارضَََََََََه والدا كل منهما. وتمكةّر اللجنة جأنه يةود دلى محاكم الدوا الأطراف في الةهد عموماً التدقيق في 
لمحاكم  ما لم يتضََََََََََََح أن تقييم هما ا ،الوقائب والأدلة أو في تطبيق التشََََََََََََريةات الوطنية في دعوى جةينها

أو أن المحكمة قد انتهك     ،للتشََََريةات أو تطبيقها جائن التةسََََف أو يشََََكل  طأً واضََََحاً أو دنكاراً للةدالة
وتلاحظ اللجنة أن السلطات الإدارية والقضائية الكندية ارتأت    .(10)جصور  أ رى التزامها جالاستقلاا والحياد

تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لاحظ  وجود    ،أن بيانات صَََََاحبي البلاغ غير موثوقة. وعلاو  على ذل 
عد  تناقضََات في بيانات صََاحبي البلاغ ضََمن التماس اللجوء المي قدماا وأثناء مقابلاتهما مب السََلطات  
الإدارية. وترى اللجنة أن المةلومات المةروضََََََََة عليها تبيّن أن الدولة الطرف أ مت جةين الاعتبار جميب 

جسََب  التناقضَات    ،لكنها اعتبرت  ،المخاطر التي قد يتةرض لها صََاحبا البلاغ  الأدلة المتاحة لدى تقييمها
أن صََاحبي البلاغ لم يثبتا احتماا تةرضََهما لخطر حقيقي وشََخصََي من ضََرر   ،الملحوظة في بياناتهما

وأن هما الخطر يبرر منحهما اللجوء. وترى اللجنة أيضََََََََََََََاً أن    ،لا يمكن جبرا في حاا ترحيلهما دلى الهند
ي البلاغ لم يثبتا جما ييه الكفاية صََََد  بياناتهما والوثائق التي قدماها دلى السََََلطات الكندية. وترى صََََاحب

  ،أنه على الرغم من أن صَََََََاحبي البلاغ يةترضَََََََان على الاسَََََََتنتاجات الوقائعية لسَََََََلطات الدولة الطرف 
  ،كار الةدالة. ووناءً على ذل  فقنهما لم يثبتا أنها كان  قرارات تةسََ ية أو  طأ صََريحاً أو أنها بل   حدّ دن

وتةلن عََدم مقبوليتََه من  ،ترى اللجنََة أن هََما الجزء من البلاغ لا تََدعمََه أدلََة كََاييََة لأغراض المقبوليََة
 من البروتوكوا الا تياري. 2منظور الماد  

 تقرر اللجنة المةنية جحقو  الإنسان ما يلي: ،ووناء على ذل  -7

 من البروتوكوا الا تياري؛ 2الماد   عدم مقبولية البلاغ من منظور  )أ( 

 دبلاغ الدولة الطرف وصاحبي البلاغ بهما القرار. )ب( 

    

  

ََاناللجنة المةنية جحقو  الإن (10) َََ َََ ََاً  26الفقر     ،(2007)32التةليق الةام رقم   ،سَََ َََ َََ ََد الدانمر . انظر أيضَََ َََ َََ   ي. أ. أ. وف. ه. م. ضَََ
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